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 المنافسة المكرسة في قانون الاتفاقاتنحو نمذجة العقد بموجب نظام الإعفاء لبعض 
Towards contract modeling under the exemption regime for some 

of the accords enshrined in competition law 
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 .oeb.dz-meryem@.univbourdima ،ام البواقي )الجزائر( -جامعة العربي بن مهيدي

 23/36/6662تاريخ النشر:             60/60/6662تاريخ القبول:                 62/62/6666تاريخ الاستلام: 

 اتفاقيات الإنتاج المشترك، ع أخرى، كاتفاقيات البحث والتطوير،م في اتفاقيات تعاون المؤسساتيرا ما تدخل كث  ملخص : 
يمكن أن  هذا التنسيق في السلوكويتم ذلك عن طريق إبرام عقود،  ...الخ،.أو حماية البيئة،  اتفاقيات الشراء الجماعي والتسويق،

خاطر المرتبطة بالاستثمار، تحقيق وفرات في التكاليف، المعرفة المشتركة أو خلق ابتكار تقاسم الم للمؤسسات من حيث يكون مفيدًا
 .بسرعة أكبر في السوق
مع هدف  عقودهمينسق أعضاء الاتفاقية  أن تشكل تلك الاتفاقات مشكلة تنافسية، لاسيما عندما المرجحومع ذلك، من 

ما يكيف في قانون المنافسة  هذا النوع من التعاون بين المتنافسين غالبًا وق،تحديد سعر أعلى من السعر الناتج عن اللعب الحرّ للس
 كارتل"، غير انه يمكن الترخيص به و لكن وفق حدود معينة."على أنه "اتفاق تقييدي"، أو "تواطؤ"، أو

 .: الاتفاقات؛ الإعفاءات؛ الإعفاء الجماعي؛ الإعفاء الفردي؛ التواطؤالكلمات المفتاحية
Abstract: 

Institutions often enter into cooperation agreements with others, such as 

research and development agreements, co-production agreements, collective 

purchase and marketing agreements, or environmental protection, ... etc., and 

this is done by concluding contracts. This coordination of behavior can be 

beneficial to institutions in terms of Sharing the risks associated with investing, 

realizing cost savings, sharing knowledge or creating innovation more quickly in 

the market.However, such agreements are likely to pose a competitive problem, 

particularly when the members of the agreement coordinate their contracts with 

the goal of setting a price higher than that resulting from the free play of the 

market. This type of cooperation between competitors is often styled in 

competition law as a "restrictive agreement", Or "collusion", or "cartel", but it 

can be authorized, but only according to certain limit. Keywords: accords; 
exemptions; group exemption; individual exemption; collusion. 
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 مقدمــــة
فقط على العقود التي تتعلق  يطبققانون المنافسة يتبع مسارّه الخاص، في كونه في مستهل الحديث، علينا أن نفهم أن 

الخاصة باللعب الحرّ  التوزيع والخدمات، و يضع له هدفًا محددًا يتمثل في الدفاع عن المصلحة الجماعية بأنشطة الإنتاج،
 2.بين المتنافسين المنافسةبحيث لا يهتم قانون المنافسة في معناه الضيق مبدئيا بمشروعية ، 1لآلية السوق

و المشاورات   accords Lesالاتفاقات  جميع إلىEntente يشير المصطلح العام لكلمة "اتفاق" 
concertations Les   المفروض على الحظر  يشكل ،  و3الحد من المنافسة في السوق أثر أو غرض لهاالتي

، و يعود تجريم الاتفاقات المقيدة للمنافسة إلى قانون "شيرمان" 4أقدم أشكال التجريم ضد قيود المنافسةمن  الاتفاقات
 . 5و اللذين يعتبران قاعدة تشريعات مكافحة الاحتكار 3830، ثم قانون "كلايتون" في سنة 3986الصادر في سنة 

: ، ينتج عن طريق الجمع بين ثلاثة شروط6الحظر في القانون الجزائري مثله مثل التشريع الفرنسي و الأوروبي و
بمعناه الواسع، بين فاعلين اقتصاديين مستقلين، مع وجود التأثير الفعلي أو المحتمل على Concertation التشاور 

التي لا توثر في السوق بطريقة حساسة، نظرا للموقف الضعيف التي مع العلم انه لا تتم معاقبة الاتفاقات  7حرية المنافسة
 8تشغله في السوق المعنية .

تكمن صعوبة تعريف الاتفاق في كونه يرتكز على مفهوم اقتصادي أكثر منه قانوني، بسبب مبدأ حياد شكل 
مبرم من   ،سواء تعلق الأمر باتفاق تعاقدي أو ضمني  la forme  Principe de la neutralitéالاتفاق

 9شركة تجارية أو من طرف تجمع للمصالح الاقتصادية، أو حتى من قبل نقابة مهنية.
تعبير عن الإرادة المشتركة للسلوك بطريقة " وقد عرِّفت محكمة العدل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه

: " الاتفاق أن واعتبرت سلطة المنافسة الفرنسية ،10"نظر عن شكل التعبير عن هذه الإرادةمحددة في السوق، بغض ال
ينشأ عن التعبير الحر للإرادة المشتركة للسلوك بطريقة محددة في السوق، مع التقليل من أهمية شكل التعبير عن هذه 

 11".الإرادات
التي نصت على : " اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة  من القانون المدني و 00العقد فقد عرفته أحكام المادة أما 

 12بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما". أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين
تكمن المقاربة بين اتفاق المنافسة والعقد المدني حسب التعريفات المقدمة، في أن كلاهما ينشأ عن تطابق إرادتين 

تفاق المنافسة بغض النظر عن شكله وموضوعه ونظامه الاحرية، و يتجسد  فأكثر، حيث يتم التعبير عن الإرادة بكل
 .القانوني، مثله مثل العقد، غير أن هذه المقاربة تقف عند هذا الحد

 علىبشكل تلقائي  ينطبقفإن ذلك لا  أطرافه،التزامات على عاتق  ينشأإذا كان العقد وفقا لأحكام القانون المدني 
في مجرد التزام شرفي، بل إن العقد الباطل وفقا  ويتجسد قانونيةالتزامات  يرتبنافسة، فقد لا لاتفاق وفقا لقانون الما

  13.اتفاق محظورعلى أنه  لتكييفهمشتركة تكفي  إرادة يتضمنلأحكام القانون المدني قد 
لقواعد شاب رضاه وفقا  الإرادة عيب من عيوبوجود ل هإثباتحتى أن الحماية التي يستفيد منها المتعاقد في حالة 

 المقيدالاتفاق  زوال حتى في حالةللتنفيذ  أحكامه قابلة تظل بل و على الاتفاق،لا تطبق بالضرورة  ،القانون المدني
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في  الاتفاق و يتجسد المادية، والشكلية  الناحيةزواله من من رغم على المستمرة  لا تزالبأن آثاره  يّن متى تب ،للمنافسة
 14السلوك. بين التنسيق يقعن طر  نشأت تواطئيةهذه الحالة في صورة ممارسة 

 غيركان كل عقد هو اتفاق فإن العكس   فإذا ،لما سبق ذكره فإن مفهوم الاتفاق أوسع من مفهوم العقد المدني نتيجة
  ود.العق غير عديدة يتخذ أشكالالأن الاتفاق  صحيح،

نجد إجراء "الإعفــاء"  للأسواق العمل الحرّ لمجلس المنافسة أثناء مراقبة  62/62ر التقنيات التي أقرها أمو من بين 
L’exemption 15 ،بإبرام اتفاقات من شأنها أن تقيد المنافسة، غير انه يسمح للمؤسسات الذي الإجراء  و هو

، يتم الترخيص بها تطبيقا 16المنافسة تفوق القيود التي تتعرض لهاو التي  الاتفاقاتالآثار الإيجابية المتوقعة من تلك بسبب 
 المتعلق بالمنافسة. 62/62من أمر  8لأحكام المادة 

غير أن مجلس المنافسة وعلى الرغم من مرور فترة معقولة، لم يستخدم هذه التقنية على غرار مجلس المنافسة 
رنة لاسيما التشريع الأوروبي لاعتبارين، ، وهو الأمر الذي اضطرنا إلى دراسة الممارسات القرارية للقوانين المقا17التونسي

الأول أن قانون المنافسة الجزائري مأخوذ من التشريع الفرنسي الذي أخذه بدوره عن التشريع الأوروبي، والاعتبار الثاني 
 . 18هو أن مجلس المنافسة باشر برنامج توأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تشريعات المنافسة

من المحتمل أن تؤدي تقنية الإعفاء إلى وضع تغييرات هامة على ارية في التشريع الأوروبي أنه كشفت الممارسات القر 
، 19التي تعتبر عقود في مفهوم القانون المدني و تولد التزامات على عاتق الأطراف بين المؤسسات و الاتفاقات التعاقدية

الاحتفاظ ببعض بل مجلس المنافسة، غير أنه قد يتم ولكن بسبب مساهمتها في التقدم الاقتصادي يتم الترخيص بها من ق
يشجع إلى حد كبير الأطراف  اتبلوائح الإعفاءالوارد الوعد بالإعفاء ، كما أن البنود و إزالة أخرى )الإعفاء الفردي(

 المتعاقدة على نسخ عقودهم وفق النموذج المنشئ )الإعفاء الجماعي(. 
 المتمثلة في:في غاية الأهمية و  إشكاليةو هو ما يدفعنا إلى إثارة 

الوارد في قانون المنافسة على تنظيم العلاقة العقدية في سبيل تحقيق التقدم  الإعفاءكيف يؤثر نظام 
 ؟الاقتصادي المنشود

و للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية، مع الاستعانة بالمنهج 
نظرا لأهمية هذه الدراسة في كشف الممارسات القرارية لهيئات المنافسة على مستوى التشريعات المقارنة دون أن المقارن، 

 ترقى إلى دراسة مقارنة.
ندرس فيه ثاني ال ، والمحورالإعفاء الفردي و العقدنتناول فيه دراسة ول قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين، الأو 

 .العقدالإعفاء الجماعي و 
 الأول: الإعفاء الفردي و العقد المحور

المنافسة في القوانين  لهيئاتذكر في الممارسات القرارية ت ت الناتجة عن نص تشريعي أو تنظيمي نادرا ماإعفاء الاتفاقا
 الاقتصادي، عكس دراسة الإعفاءات التي تبررها ممارسات التقدم )أولا( المقارنة، و تأثير ذلك على العقود محدود بالفعل

 .)ثانيا(
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 أولا: مكونات الإعفاء الفردي:
من أمر  8المادة أحكام من  6نص المشرع على إعفاء الاتفاقات التي تساهم في التقدم الاقتصادي من خلال الفقرة 

على :" يرخص بالاتفاقات و الممارسات التي يمكن أن يثبت  نصتوالتي المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة  62/62
ابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شانها السماح للمؤسسات أصح

الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق. لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات التي كانت محل 
 20ترخيص من مجلس المنافسة."

إمكانية إعفاء  ،سابقا( 90الاتحاد الأوروبي )المادة من معاهدة  93من المادة  2الأوروبي تضع الفقرة  التشريعفي 
، إذا كانت مساهمتها في تحسين الإنتاج، التقدم التقني أو  93من المادة  3الاتفاقات المحظورة المنصوص عليها في الفقرة 

 21.تقييدية على المنافسةالاقتصادي و تحقيق مزايا للمستهلك تفوق آثارها ال
الفردي الانتقال من نظام الإعفاء ، تم 22عن اللجنة الأوروبية 6662سنة  3اللائحة رقم غير انه  بصدور 

Exemption individuelle إلى ما يسمى بنظام الاستثناء القانوني Régime d’exception légale 
 فقرة 93في تطبيق المادة  للجنةالاختصاص الحصري  لغيأ، ومن خلالها قانوني الاتفاقتستند إلى افتراض أن  و التي 23
 تلتزم المؤسسات للإتحاد الأوروبي على أن المنافسة والمحاكم الوطنية  اتسلطها لوإسنادالاتحاد الأوروبي ، من معاهدة  2
تقييم الذاتي" للرقابة اللاحقة من ، على أن يخضع هذا "الالتشريع الأوروبيإجراء تقييمهم الخاص لتوافق اتفاقياتهم مع ب

، و قد 24عند الاقتضاء، بمساعدة المحاكم الوطنيةفي الاتحاد الدول الأعضاء  قبل اللجنة أو من قبل سلطات المنافسة في
 25.( من المعاهدة2) 93مبادئ توجيهية بشأن تطبيق المادة  6660ريل فأ 62بتاريخ الأوروبية شرت اللجنة ن

الشرطين الأولين ، تتوفر أربعة شروطأن  يجب فرديإعفاء  منالذي من شأنه أن يقيد المنافسة  الاتفاق يستفيد حتى
(، و يتعلق الجانبين الآخرين بالحدود المفروضة عليها، و نقصد بذلك 3يتعلقان بقيمة الممارسات أي الإيجابيات )

 (.6السلبيات )
 الشــــــروط الإيجابيــــة  -1

( مع الاحتفاظ أعرض حصيلة اقتصادية مؤيدة )عليها عندما تسعى المؤسسات للحصول على إعفاء فردي يجب 
 (. ببحصة عادلة من الأرباح للمستهلكين )

 عرض حصيلة اقتصادية مؤيدة -أ
أساس الحصيلة الاقتصادية هي و 26للاستفادة من الإعفاء يجب على أطراف الاتفاق عرض حصيلة اقتصادية للاتفاق

الشروط العامة للإعفاء و يقصد بها إقامة توازن بين الايجابيات المتوقعة من الاتفاق و السلبيات المترتبة عن الإضرار 
 27بالمنافسة.

الايجابيات المتوقعة عن الاتفاق، تتجسد من خلال المساهمة في التقدم التقني و الاقتصادي، و التي تبقى مسألة 
سا على ما تتقدم به المؤسسة من معطيات فنية و اقتصادية ، كما أن التعامل مع هذا المفهوم لا تقديرية يعتمد إثباتها أسا
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يخضع لقاعدة موحدة، بل يتم تناوله حالة بحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمقدار الإخلال بالمنافسة المتوقع حصوله و 
 28ستهلكين.تأثيره على السوق المعنية، و حالة المتدخلين فيها و مصلحة الم

 29مع تنامي نظرة متزايدة نحو "التحليل الاقتصادي"تكشف دراسة منازعات المنافسة في القوانين المقارنة عن تنوعها 
عرفها القانون الأمريكي للتخفيف من جمود الممارسات المقيدة للمنافسة، و التي طبقت بصفة  التي و "قاعدة العقل"

30أساسية على عقود التوزيع
تعزيز  إلى، إذا كانت تؤدي لمنافسةتقيد االتي الاتفاقات  بها عدم حظريقصد و ،  

، حذف التصنيعات 31يمكن أن نذكر تحسين تقنيات الإنتاج من خلال خفض تكاليف التصنيع ،السوق في المنافسة
 34للمستهلك.، خدمة ما بعد  البيع 33، ابتكار منتوج جديد أو تحسين جودته32غير المربحة، و ترشيد الاستغلال

أن عدم دقة  Oranginaو  Cocaو في نفس الصدد لاحظ مجلس الدولة الفرنسي بشأن عملية تجميع بين 
قدمة من المؤسسات حالت دون إثبات أن الآثار غير التنافسية للتجميع يمكن أن تقابلها مساهمة في التقدم 

ُ
البيانات الم

 35الاقتصادي و الاجتماعي.
 من الأرباح للمستهلكينالاحتفاظ بحصة عادلة  -ب

 الأسعارخلال انخفاض  منالمنفعة تظهر  لموان  الثانيالشرط السالف الذكر، يتحقق الشرط ما تحقق عادة إذا 
 .37الفرنسي و المغربي التشريعأخذ بهذا الشرط كل من ، وقد 36جودةذات خلال توفير سلع  منتتم فهي 

 LNFفي قضية معروضة على مجلس المنافسة الفرنسي متعلقة بطلب تبرير اتفاق تم بين الرابطة الوطنية لكرة القدم 
أين ادعت الرابطة أن هذا الاتفاق يساهم في التقدم الاقتصادي بالنظر  ،Adidasو منتج الأمتعة والأجهزة الرياضية 

الممون الرسمي و الحصري للرابطة، غير أن المجلس رفض  اادعت المؤسسة المنتجة أنه ، كما Adidasإلى نوعية منتجات 
و بالعكس من ذلك فقد أدى الاتفاق إلى  و رأى أنه لم تستفد من التقدم الاقتصادي سوى الرابطات الرياضية  ،ذلك

 38خيص بإعفاء هذا الاتفاق.المجلس التر  ، حيث رفضلم يستفيدوا منه  لأنهمتقييد المنافسة بالنسبة للمستهلكين 
وزير الاقتصاد الفرنسي أن المؤسسات المخطرة بتجميع اقتصادي قدمت مصادر للكفاءة المحتملة و الناتجة  كما قرر

 39عن التجميع، دون أن تثبت احتمال انتقالها للمستهلكين.
 دعونا الآن ننظر في الشروط السلبية للإعفاء.

 الشروط السلبيــــة  -2
بين  سببية علاقةتتحقق أن هو ضروري، بحيث يجب  مابقدر يتجاوز للمنافسة  تقييدا يتضمن الاتفاقأن لا  ينبغي

 (.ب( ولا يجب أن تقضي تلك الممارسات تماما على المنافسة في السوق المعنية )أ) المنافسة والمنفعة المحققةتقييد 
 مبدأ التــــوازن - أ

ذو شقين، فهو يتضمن شرط للسببية، وشرط للتناسب؛ مبدأ السببية condition d'équilibre شرط التوازن 
principe de causalité   يعني أن المساهمة في التقدم الاقتصادي يجب أن تجد مصدرها في الاتفاق، بحيث

 40تكون نتيجة مباشرة للممارسات المعنية.
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القيود المفروضة على المنافسة إلا أن تقتصر  principe de proportionnalitéو يتطلب مبدأ التناسبية 
، و عبئ الإثبات في هذه الحالة 41على تحقيق هدف المساهمة في التقدم الاقتصادي للاستفادة من الاستثناء على الحظر

 يقع على مقدم الطلب.
هدف  إلىمن هذا المنطلق، لا يمكن أن يستفيد الاتفاق من الإعفاء إذا تجاوز تقييد المنافسة ما هو ضروري للوصول 

البيع  رفضو هو الأمر بالنسبة إلى  ،النتيجة نفسها إلىالتقدم المنشود أو إذا كانت الوسائل الأقل تقييدا تتيح الوصول 
 42وزع حصري لبائعين غير معتمدين.مالبيع على ا رفض اشتراطموزع حصري خارج إقليمه، و إلى 

 كان لم يكن و ذلك حال اتفاق بحث و تنمية يتضمن بالمقابل أي بند يتجاوز الموضوع الرئيسي للاتفاق يعتبر و
الاستثمار المشترك للنتائج دون تحديده للمنتجات الناجمة عن البحث، كذلك اتفاق توزيع يقيد حرية تحديد أسعار البيع 

محظورة بحذ  بعد الشراء أو يتضمن بند الحماية الإقليمية المطلقة، فمنطق رقابة التناسبية يتعارض مع وضع قائمة ممارسات
 43ذاتها.

 الحفاظ على منافسة متبقية  -ب
، و قد اشترط  مجلس 44أمرا ضروريا للسوق concurrence résiduelleيعتبر الحفاظ على منافسة متبقية 

المنافسة التونسي في رأي له حول إمكانية منح الإعفاء على الاتفاقات أو أصناف من العقود ، أن لا تؤدي تلك 
تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، وأن لا تؤدي إلى الإقصاء التام  قيودالاتفاقات إلى فرض 

ء منها ، هذه المعايير تدخل ضمن ما يسمى بتقنية الموازنة بين الآثار السلبية المترتبة للمنافسة في السوق المعنية أو في جز 
على المنافسة و المنفعة الأكيدة التي يجنيها الاقتصاد من تقدم تقني ورفاه للمستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار للواقع 

طراف المعنية ، طبيعة المنتوجات و الاقتصادي لكل سوق مرجعية و لهيكلة السوق و سيرها، حصص السوق للأ
 45الخدمات المعنية،...

ن البنود التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء في عقد الفرانشيز هي التي تفرض أسعار إعادة البيع إوحسب المجلس ف
 Restrictionsأو تقديم الخدمة، و كذلك تحديد رقم معاملات أدنى، و التي اعتبرها تضييقات موصوفة 

caractérisées  ينتج عنها رفض الإعفاء، أما البنود التي يمكن أن تكون موضوع  إعفاء، هي البنود التي تحدد مدة
( سنوات قابلة للتجديد وبند الاستغلال الترابي الحصري في مجال محدد للعلامة أو منتوجات معينة،  و  0العقد بخمس )

 46كذا بند التزود الحصري و بند عدم المنافسة.
 الحرية التعاقدية.تأثيره على ف على شروط الإعفاء الفردي، دعونا ننتقل إلى دراسة بعد الوقو 

 تأثير الإعفاء الفردي على العقد ثانيا:
إن إجراء الإعفاء أو التبرير من الناحية النظرية يتوافق مع مصلحة المؤسسات و حتى سلطات المنافسة، المؤسسات 
تكتسب الحصانة، وسلطات المنافسة تخضع الاتفاقات لمتطلبات النظام العام التنافسي، هذه السمة تبرز بشكل خاص 

سمح ت من شأنها أنلفرض شروط على المؤسسات، الأوروبية جنة حيث يمثل إجراء الإعفاء فرصة لل التشريع الأوروبي،في 
 .(6نمذجتها ) و كذلك( 3لعقود )ابمراقبة 
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 الإعفاء أداة مراقبة العقد -1
المسبق بمشاريع الاتفاقات الإخطار  في التشريع الأوروبي إلى ضرورة 3/6662خضعت الإعفاءات قبل لائحة  

كما سبقت الإشارة إلى ذلك. و   الاتحاد الأوروبيمن معاهدة  2فقرة   93المادة  بموجببهدف الحصول على إعفاء 
، إما لممارسة مراقبة اللجنة الأوروبية تريد أن تكون على علم بحركة العقودأن  Farjatالسيد فرجات الهدف منه حسب 

، الفاعلينرسة الرقابة على نشاط يمكّن اللجنة من مما حيث ،الوظيفتين بكلاكان يقوم الإخطار   وأو لإنشاء تشخيص، 
لتحقق من أن هذه الاتفاقيات لها ا ة، و كذامع معرفة معينة بالممارسات والاتفاقيات التي يتم تطويرها في سوق معين

   47.توازن اقتصادي إيجابي
على أنه  3/6662رقم  ةاللائح تنص إذ لها أثر على العقود، الخاصية "غير المستقرة" للإعفاءمن جهة أخرى فإن 

تسحب تلقائيًا أو بناءً على شكوى الاستفادة من الإعفاء عندما ترى في حالة معينة أن اتفاقية أو قراراً  يمكن للجنة أن
ونفس الحكم ينطبق  الاتحاد الأوروبي عاهدةم( من 2) 93تنتج مع ذلك آثاراً لا تتوافق مع المادة  أنهاأو ممارسة منسقة 

  48.لجماعيعلى الإعفاء ا
منها، يجعل المؤسسات غير قادرة على الاستفادة أن سحب حصانة الإعفاء بعد يمكن اعتبار بناء على ما سبق 

 برد فعل هيئات المنافسة، وهو الأمر الذي يمس بأمنهم القانوني.  التنبؤ 
 يسمح بنمذجة العقد. ، بل إنهلا يقُصد بإجراء الإعفاء التحكم في الحركات التعاقدية فقط

 الإعفاء أداة لنمذجة العقد -2
الاتفاق الذي يمكن إعفاؤه له سمتان: أنه بطبيعته مقيد للمنافسة، و أنه على الرغم من ذلك يخفي عناصر مفيدة 

له بعض الآثار على موافقة  لكن( أالإعفاء المشروط ) منح)تحقيق التقدم الاقتصادي(، و لذلك يجوز تعديله عن  طريق 
 (.بالأطراف المتعاقدة )

 مبدأ الإعفاء المشروط   -أ
على قوة التدخل  تدل ،Principe de l'exemption conditionnelle Leمبدأ الإعفاء المشروط  

قصد استيفاء  المنافسة بسلطة تقديرية واسعة في تعديل الاتفاق هيئاتفي العقد و كثيرا ما تنتهي بالتزامات، بحيث تتمتع 
 شروط الاستفادة من الإعفاء.

في قضية فورد  شروط تضمن أن المنافسة غير محذوفة بين أطراف الاتفاقالأوروبية إعفاءا باللجنة  و قد منحت
لتجنب الحد من  3892لية جوي 30في قضية "الألياف البصرية" بتاريخ  لك ، و كذ388649ديسمبر  62بتاريخ 

 50الشفافية بين المؤسسات.
قامت اللجنة بمرافقة قرار  3886ديسمبر  62بتاريخ  Ford Volswagen في قضية "فورد فولسواجين" أما 

الإعفاء بقائمة طويلة من الشروط، منها الالتزام باستخدام بعض المحركات، الالتزام بنقل التكنولوجيا المتبادلة التي تسمح 
 .51بمواصلة الإنتاج في حالة توقف المؤسسة المشتركة

 اثر الإعفاء المشروط على موافقة أطراف العقد-ب
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 هيئاتعلى الشروط التي تفرضها الاتفاق تبقى هناك تساؤلات بحاجة إلى إجابة، هل تشترط موافقة جميع أطراف 
قد تنشأ خلافات بين  لاسيما و أنهعتبر عقد جديد؟ تشكل تعديل للعقد الأولي أم ت تلك الشروطالمنافسة؟ و هل 

آخر،  مصالح الاتفاق عند البث في عرض الشروط ، بحيث أن التعديلات المطلوبة قد تضر بمصالح طرف و تحابي أطراف
 لا ينص قانون المنافسة على أي علاج لهذا النوع من الصعوبة.

و هذا التمييز تقليدي في القانون المدني،  ،و التعديلات الثانوية في هذه الحالة يمكن التمييز بين التعديلات الجوهرية
حيث أن تعديل شروط العمل أو ظروفه لا يحول دون تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل متى  ،كما نجده في قانون العمل

أو  ،دة تنظيم المشروعدى التعديل إلى تغيير طبيعة النشاط أو إعاإذا ألهذا كان التعديل أو التغيير غير جوهري، أما 
 52إدخال تعديلات في وسائل الإنتاج أو الاستغلال فلا مجال لتطبيق تلك القاعدة.

اتفاق  يشكلو من هذا المنطلق، إذا كانت الشروط التي يخضع لها العقد تؤدي إلى تعديل كبير في محتواه، فإن ذلك 
و تطبق عليه قواعد تكوين العقد التي تستلزم موافقة جميع الأطراف، و يحق لأحد الأطراف أن يرفض تنفيذ البنود  ،جديد

التزام يس لأنه ل ،الجديدة إذا لم يوافق رسميا على الوفاء بالشروط التي حددها الإعفاء و لا يتحمل في ذلك أي مسؤولية
صة للدخول في عقد جديد، و السكوت لا يعني القبول الضمني الفر  بتفويتتعاقدي ، ولكن ليس له الاحتجاج 

 53بالتغييرات التي يمكن إجراؤها.
شكل قيود يكسر التوازن الأولي للعقد، و يمكن القول أن فرض شروط على أطراف الاتفاق للاستفادة من الإعفاء ي 

 .ارية لأطراف العقد تخرج منها العديد من جوانب السياسة التج لأنعلى الاستقلال التعاقدي و المقاولاتي، 
 رأينا تأثير الإعفاءات الفردية على العقود المبرمة بين المؤسسات، فهل للإعفاءات الجماعية نفس الأثر؟

 الإعفاء الجماعي والعقدالثاني:  المحور  
أن الخبرة المكتسبة  حيث ،محاولة لتنظيم الحالات الفردية هو l'exemption catégorielle الإعفاء الفئوي

كما تحتفظ تنفع المنافسة،الفئة من الاتفاقات  هذه مثل إنتقدير  من الإعفاءات الفردية هي التي ساهمت في إمكانية
 غير مرض. تطبيقهاإذا ثبت أن  اللوائحبالحق في تعديل أو إلغاء هيئات المنافسة 

تنظيمات أو  إصدار إمكانية فإنس المشرع الجزائري على عك ،مكثف للغاية و في هذا الصدد فان التشريع الأوروبي
( ، قبل تحليل نطاق أولاسنعرض القانون الوضعي في هذا المجال )، و مطلقًا الم يتم استغلالهفي مجال الإعفاء  54لوائح

 (.ثانيالعقود التي تقع في نطاقها )على ا الجماعيةالإعفاءات 
 الإعفاء الجماعي لوائح مكونات أولا:
با و تتضمن في مجملها ثلاث فئات من البنود، تقري الشكللها نفس  الإعفاء عديدة ولا يتسع المقام لذكرها، لوائح

غالبًا ما تهدف  و ،لعقد المطالبة بالإعفاءلفي حالة عدم وجودها، لا يمكن  ضرورية، و ابأنه الفئة الأولى من البنود توصف
 هذه البنود إلى وصف النشاط وتحديد العقد. 

ح بها، إما لأنها تعتبر بشكل عام غير مقيدة للمنافسة، أو لأنها مقيدة صرّ وتوصف الفئة الثانية من البنود بأنها تلك الم
تم سرد هذه البنود بشكل شامل من حيث ي د،للمنافسة، ولكنها تعتبر ضرورية للحصول على التقدم الاقتصادي المنشو 
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 قبل اللوائح المختلفة.
في  اوجودهو  ،تم سردها بشكل شاملي ،المنافسة ولا تعتبر معفاة مقيدةل البنود المحظورة لأنها تشم ،الفئة الثالثة

 العقد يحول دون الاستفادة من الإعفاء.
لوائح الإعفاء  أن Kovarكوفار   الفقه، حيث لاحظ السيدتم التأكيد على التعقيد الشديد لهذه الأنظمة في و قد 

دون ولكن ب من معاهدة الاتحاد الأوروبي 81تطبيق المادة قانوني في الو من الأمان التبسيط  إلى إدخال عنصر منتهدف 
غير الشرعية،   الاتفاقاتبسهولة مع نجاعة قمع  متسقة تعفاء ليسالإتلقائية  آخرون يرون أن ، وحل وسط له نجاعة

تحرم التي  للوائح لغير المتخصصين، و، التي تجعل من الصعب قراءة االإعفاءات المتعددة كما يدين البعض الآخر
 55 اليقين القانوني. المؤسسات من

وحتى في  بالنسبة لمجلس المنافسة في الجزائر الوضع مختلف، و لأنه أصلا لم يستغل النص القانوني المتعلق بالإعفاء 
بعد التعامل مع  أو فئوي في سوق ما، إلا جماعيحالة استغلاله مستقبلا، يمكن القول أنه غير قادر على إصدار إعفاء 

 في ذلك. الفردية، على أساس الخبرة المطلوبةالإعفاء عدد كاف من حالات 
على سبيل المثال، للاستفادة من أنظمة الإعفاءات الجماعية على فئة الاتفاقات العمودية والممارسات المتعلقة بها و 

المتعلق بتطبيق المادة  226/6636التي حددها النظام رقم وفة المخالفات الموصيجب أن لا يشكل الاتفاق أحد 
من اتفاق سير الاتحاد الأوروبي ، و التي لا يتسع المقام لتفصيلها منها تحديد سعر إعادة البيع، القيود  2فقرة   363

من السوق المعنية  %26 نسبةحصة السوق التي يحتفظ بها المورد  و أن لا تتجاوز56الإقليمية، اتفاقيات التوريد الحصرية
من  %26تكون الحصة السوقية للمشتري لا تتجاوز كذلك  أنو  ،57التي تباع فيها السلع و الخدمات المتعاقد عليها 

 58السوق ذات الصلة الذي يشتري منها السلع والخدمات المتعاقد عليها.
 تأثيرها على العقود. بعد أخذ نظرة وجيزة عن مكونات أنظمة الإعفاء الجماعية دعونا ننظر في مدى

 على العقدالإعفاء الجماعي  لوائح ثانيا: نطاق
على وعد  احتوائهاولكن  ،(1بق عليها )تطالعقود التي  سريانلها تأثير مباشر إلى حد ما على إعفاء كل لائحة 

 (.2)مستقبلاؤثر على صياغة العقود ي بالإعفاء
 الإعفاء على سريان العقود التي تطبق عليها  لوائحتأثير  - 1
رقم  اللجنةلائحة  أن، رأت محكمة العدل 1881ديسمبر  18 بتاريخ" Vag contre Magne قضية " في 
لا تحدد  باتفاقات التوزيع و خدمة ما بعد البيع للسيارات نموذجا لجميع عقود امتياز السيارات ةالمتعلق 88/121

ؤثر بشكل مباشر على صحة أو محتوى البنود التعاقدية أو إلزام الأطراف المتعاقدة بتكييف محتوى عقدهم التي ت المتطلبات
بعض البنود التعاقدية من الحظر وبالتالي من الإبطال  تستثنى، ولكنها تقتصر على وضع الشروط التي إذا تم الوفاء بها، 

 59.الاتحاد الأوروبيمعاهدة  من 2و  1الفقرة  81التلقائي المنصوص عليه في المادة 
تستفيد  الإعفاء المعنية بها التعاقدية التي تتوافق مع متطلبات لائحة البنودعلى ضوء القرار السالف الذكر، فإن 

 مصير البنودكذا   ( وب)للائحة البنود التعاقدية غير المطابقة غير أننا نتساءل عن مصير  (أ)الإعفاء الجماعي مباشرة من 
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 (.ج)أصلا المدرجة في اللائحة غير التعاقدية 
 .التعاقدية المتوافقة معهابنود الالإعفاء على  لوائحأثر  -أ

استفادة الاتفاق المبرم بين المؤسسات من الإعفاء، يجنبه التعرض للبطلان بموجب قواعد المنافسة، غير أن ذلك ليس 
 الاتحاد الأوروبي عاهدةمن م 2فقرة  93عليها في المادة آثار لا تتوافق مع الشروط المنصوص دائما،  لأنه لو ترتبت عنه 

نوعًا من صمام الأمان ، والغرض  السحبيشكل  حيثهذا الخيار متأصل في مبدأ تنظيم الإعفاء، يتعرض للسحب، 
 .منه تصحيح العواقب غير المقبولة

له آثار على المستقبل السحب أن قرار ، 3890 أفريل 32في  الأوروبية صادر بتاريخمن اللجنة  إعلانفي  وقد ورد
أمر زجري  مع إصدارفردياً مصحوباً بشروط وأعباء ، وفي الحد الأقصى ، إثبات وجود انتهاك  افقط. وقد يشمل إعفاء

  60وضع حد له.ل
تضع  اللوائح، إذا كانت المعنية للمؤسساتلا يمكن أن توفر الطبيعة غير الرجعية للانسحاب اليقين القانوني الكامل 

الاتفاقات التي تفي بالشروط المنصوص عليها في اللوائح  ،طابع إرشادي فقطذات كون فهي ت السحب،قائمة بحالات 
من ناحية ، و رم مع ذلك من الاستفادة من الإعفاءتح، قد السحبأياً من الآثار المذكورة في قائمة حالات  تضموالتي لا 

عن الفترة  إدانةأي  منيتم تحصين الشركات  لأنه ة لا يمكن إنكارهاأخرى، فإن غياب الأثر الرجعي للسحب له ميز 
 61السحب.السابقة لقرار 

الحظر. يمكن هنا نقل الملاحظة التي تم الإدلاء بها  ووهنا نجد خصوصية في عمل سلطات المنافسة: بدلًا من المراقبة 
المكلفة  الجماعي أداة تحكم في يد الهيئة الإعفاءالتي تسنها لوائح المناعة تشكل آليات  ، إذحول الإعفاءات الفردية

، يكون الفئوي أو الجماعيفي الإعفاء  ، و؛ فيما يتعلق بالإعفاء الفردي، كان الإخطار هو ناقل التحكمبحماية المنافسة
من  ، والميل طبيعي للامتث ، يجعل لدى المؤسساتسنهايللمراقبة اتجاه مزدوج: من ناحية التنظيم نفسه والوصفات التي 

المراقبة المستمرة  و هو ما يضمن ،ناحية أخرى القدرة على سحب الإعفاء، أو جعل صيانته خاضعة للامتثال للشروط
لا يتعلق بفرض إطار تعاقدي ملزم على الشركات، فمن الواضح أن وظيفة  الأمر على الرغم من أنو  للاتفاقات المعفاة

  62للغاية. واضحة ات الإعفاءالتوجيه المخصصة لتنظيم
 دعونا الآن ندرس مصير البنود غير الممتثلة، أو البنود التي لا تشملها لائحة الإعفاء.

 غير المتوافقة معهاالتعاقدية الإعفاء على البنود  لوائح أثر -ب
 للوائح تمتثللا  اعتبر أنهتقيوداً جدية على المنافسة. لذلك في اتفاقات المؤسسات  التعاقديةتنُشئ بعض البنود 
  ترافقها.لبطلان للا قرينة ف ةومع ذلك فإن تأثيرها على صحة العقد غير مباشر  الإعفاء التي تم إصدارها،

لا يشكل سوى إطار  الإعفاءتعريف "، أن 3822جويلية  32في لها عدل في حكم صادر الذكرت محكمة و قد 
 .63عمل ولا يعني أن جميع الاتفاقات التي تندرج ضمنه عرضة للحظر"

 ، والتي تسنللمؤسسةلائحة الإعفاء لا تشكل سوى إطار عمل بسيط غير ملزم يتم تقديمه  أن، نفهم من ذلك
 .الأخرىولكن دون الحكم المسبق على عدم شرعية  معها،قرينة الصلاحية فيما يتعلق بالأحكام التي تتوافق  رأينا،كما 
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يوضح أحد المؤلفين في هذا و  الواقع،لوائح ليست باطلة بحكم ويترتب على ذلك أن البنود التي لا تمتثل لمتطلبات ال
 :الصدد أنه

"pas été question d'instituer une "seconde barrière" qui se juxtaposerait 

à celle de l'article 85 § 1, de sorte que les blocs dérogatoires demeurent 

des instruments transparents dans le processus de normalisation ".64 
، وتقييم هذه البنود يتم بالنظر إن وجود هذه البنود لا يبطل العقد. إنه ببساطة يعرقل الاستفادة من لائحة الإعفاء 

 إلى مدى تأثيرها على المنافسة.
 التي لا تشملها.التعاقدية الإعفاء على البنود  لوائح أثر -ج
، وكان غير محدد إلى حد كبير الإعفاء ، كان مصير البنود التي لا تشملها لوائحايتعلق به الذيجراء الإقبل إدخال  

رقم  اللائحة قدمت الشكوك،لوضع حد لهذه و  بالنسبة للمؤسسات، مصدر عدم يقين قانوني خطير اوجوده
-nonإجراء مبسط يعرف باسم "عدم المعارضة"  389065جويلية  62صادرة بتاريخ  09/6208

opposition . 
بأنه "خيار يعُرض على الأطراف في اتفاق لا يُستثنى صراحةً بموجب  ويعرّف السيد جاستينيل إجراء "عدم المعارضة"

إجراء المؤسسات الاستفادة منه، ينبغي عليها لائحة إعفاء جماعي، ولكنه يستوفي شروط موضوعية معينة، حتى تتمكن 
تقييم سريع للتوافق القانوني والتنافسي للاتفاق المذكور مع لائحة  اءمن إجر إخطار مبسط يهدف إلى تمكين اللجنة 

 .الإعفاء الجماعي ذات الصلة
هذا الإجراء له مزايا معينة. إنه يخفف من جمود لوائح الإعفاء من خلال السماح بتكييفها مع تنوع المواقف 

 حماية لا يمكن إنكارها للأطراف المتعاقدة.، و التعاقدية
، و الذي l'attestation négativeبالنسبة للمشرع الجزائري، يثور التساؤل حول طبيعة التصريح السلبي 

من الأمر المتعلق بالمنافسة و التي تنص على: "يجوز لمجلس المنافسة بناء  9يصدر عن مجلس المنافسة وفقا لأحكام المادة 
دمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي على طلب المؤسسات المعنية و استندا إلى العناصر المق

أعلاه لا تستدعي تدخله. تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة  2و  2محددة في المادتين 
يحدد  6660ماي  30وقد تم تحديد هذه الشروط والأحكام بموجب مرسوم تنفيذي صدر بتاريخ  66بموجب مرسوم".

  67الشروط الواجب توفرها في المؤسسات المعنية.
وبذلك على المؤسسات الإشارة إلى المزايا التي يوفرها الطلب لصالح المؤسسات المعنية، وان سلوك هذه الأخيرة ليس  

 له غرض تقييد المنافسة في السوق، وكذا المزايا التي من المحتمل أن يجنيها المستهلكين.
وجد في القانون الفرنسي، حيث تجد لها إجراء مشابه في التشريع الأوروبي، بموجب اللائحة رقم هذه الأحكام لا ت 
تنص على انه قد تجد اللجنة أنه لا يوجد سبب يدعوها للتدخل في الاتفاق ،  3826فيفري   2الصادرة بتاريخ  32

 68.الاتحاد الأوروبيمعاهدة  من 93من المادة  3بناء على العناصر التي علمت بها، بموجب أحكام الفقرة 
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إعفاءا صادرا وفقا لأحكام المادة  l'attestation négativeغير أن بعض الكتاب لا يعتبر التصريح السلبي 
التي تنص على الإعفاءات، رغم أن الإجرائين متشابهين، تضل الحقيقة حسب الأستاذ زوايمية أن نوعي قرارات مجلس  8

المنافسة يختلفان اختلافا جوهريا: حيث يمنح الإعفاء عندما يرى مجلس المنافسة أنه إذا استوفت الاتفاقية أو الممارسة 
، غير أنها تتمتع مع ذلك بمزايا تحد من آثارها السلبية على المنافسة، على هذا النحو يوافق عليها لحظرهاالقانونية الشروط 

 هي عدم إعاقة الأحكاموراء هذا النوع من  التي تكمنالفكرة  المجلس من خلال منح المؤسسات المعنية إعفاءا، و
 .الممارسات المفيدة للاقتصاد

تشملها الشروط المنصوص عليها الاتفاقية أو الممارسة المقدمة إليه لا أن المجلس  فعندما يرى السلبي،تصريح ال أما
الأمر من  2المادة  أحكام لا تنتهك بحيثالسوق ،  علىكبير  من المنافسة دون أن يكون لها تأثيرللحظر، أو قد تحد 
يمكن و الذي   Attestationمجلس المنافسة شهادة  ، يصدر9ة في حالة تنفيذ أحكام الماد المتعلق بالمنافسة، و

ترخيصا ، ويصدر المجلس 8تطلب الشركات تطبيق أحكام المادة  عندما ، أماكإجراء وقائيبأنه   هوصف
Autorisation. 69 

 الإعفاء على صياغة العقود  لوائحنتائج تطبيق  -2  
( من الناحية العملية، الأمر 3) للوائح الإعفاءوفقا  بوضع اتفاقهمملزمة  غيرمن الناحية النظرية، الأطراف     

هذا يشجع الأطراف بقوة على صياغة اتفاقهم على النموذج الذي تشكله.  اللوائحالوارد في  بالإعفاءمختلف. إن الوعد 
 (.6شكل أداة للتقييس )ت اإلى أن تكون بمثابة نموذج وبهذا المعنى فإنه اللوائحتهدف  ، حيثدينحالوعد ذو 

 الإعفاء لا تلزم تكييف الاتفاقات معها  لوائح -أ
لا حيث تشكل عقدًا قياسيًا ، بل إطارًا مرجعيًا بسيطاً. لا بانتظام إلى أن اللائحة  هيئات المنافسة الأوروبيةتشير 

كبيان للقيود المنافسة المسموح بها على أساس الواقع المرصود   بل، للمؤسساتالملزم  الإطاركنوع من العقد   اينبغي تحليله
 .تظل حرية التعاقد هي القاعدة ، حيثللأطراف حرية الامتثال أو عدم الامتثال للنص التنظيميو  ،للعقود

ولا ، هاالأطراف بجعل اتفاقهم متوافقًا مع يلزمالإعفاء لا من لوائح اعتبرت محكمة العدل أن بدء نفاذ لائحة و قد 
لا تخل بشكل  التنظيماتوبالتالي فإن ، مسألة تتعلق بالاستبدال التلقائي لأحكام اللوائح بأحكام العقد المعني توجد

لا يترك للأطراف أي خيار سوى الخضوع للشروط التي وضعتها الذي الإعفاء الفردي  ، على عكسمباشر بحرية التعاقد
 70.اللجنة أو رؤية عقدهم منتهيًا

 الإعفاء أدوات للتوحيد: لوائح -ب
لعله من المفيد أن نؤكد أن أنظمة الإعفاء تضع المؤسسات في موقف إما الحرمان من الحماية مقابل الانخراط في  

أو إبرام عقد وفق متطلبات اللائحة، هذا ما جعل من  ،روابط عقد تحت خطر عدم المشروعية من منظور قانون المنافسة
باتفاقات التوزيع و خدمة ما بعد البيع للسيارات نموذجا لجميع عقود امتياز  ةلقالمتع 90/362رقم  اللائحة

 71السيارات.
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الإعفاء فهي  للوائح   modelage contractuel indirectهي النمذجة التعاقدية غير المباشرة  لكت
أو اختيار الاستقلالية sécurité مع الأمن  adaptationتعطي لأطراف العقد الخيار بين تكييف 

autonomie  مع انعدام الأمنinsécurité. 
في الواقع جد شائعة في مجال النظام العام الليبرالي، و هي  Farjatهذه العملية الأنيقة على حد تعبير الفقيه  

 " persuasion dirigiste"التعامل مع نمط جديد للاقتصاد الموجه و خلق حافز يتعلق بنوع من الإقناع الموجه 
 72و ليس الاستبدادي.

 prêt-à-porter"بطريقة الابتزاز القانوني الذي تقوم به سلطات المنافسة، أو "التنظيم الجاهز للارتداء"  

réglementaire "  استينل جعلى حسب تعبير السيدGastinel ،ن سلطات المنافسة تقترح على الأطراف إف
 السيد "ليوت" ، واعتبرالأمن القانوني و لكنه قريب من العقد النموذجيالمتعاقدة نموذج من المرجح أن يضمن لهم 

Leaute  المكرّس للعقود النموذجية لوائح الإعفاء في منتصف الطريق بين ما هو اختياري و إلزامي، ولكن خطورة
 73بشروط أخرى.تعاقدي اللائحة تكمن في أن المؤسسات ليست حرّة في الوصول إلى اتفاق 

-contratالمنافسة الأوروبية بانتظام إلى أن التنظيمات المتعلقة بالإعفاء لا تنشأ عقد نموذجي  تشير سلطات 

type لوائح الإعفاء ، حيث ذكرت محكمة العدل الأوروبية أنبل إطارا مرجعيا بسيطا، فالحرية التعاقدية هي القاعدة 
ديسمبر  69في  Hauptzollamt Augsburgضد  sobaليس لها أي قيمة ملزمة وذلك في قضية 

3886.74 
يكتنفه غموض قانوني، لأنه يتوجب على المؤسسات  اوبما لا يدع مجالا للشك، أن الحرية التعاقدية أصبحت عنصر 

 75الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لأنظمة الإعفاء.بالنسبة لقواعد المنافسة لتقدير صحة اتفاقها 
 ة ــــالخــــاتم

الإعفاء سواء كان فرديا أم جماعيا، فهو حقيقة أداة للتدخل في العقد، بموجبه يسيطر على النشاط التعاقدي و 
يضمن مطابقته مع متطلبات السوق و يخدم قانون المنافسة، هذا التحديد يجعله عملية ثمينة و مظهر للنظام العام الليبرالي 

 متناسب. و يستجيب تماما لضروراته؛ مرن، قابل للسحب، 
لكن يعترض ذلك أن تفاصيل المتطلبات التي سنها إجراء الإعفاء تكون نظريا قابلة للتنبؤ أكثر بردة فعل  

السلطات، و حرية الأطراف المتعاقدة في التفاوض تتناسب عكسيا مع أمنهم القانوني، هذه النقطة هي خصوصية النظام 
مع عجزه عن ضمان الأمن القانوني الحقيقي ظاهرة التوحيد التعاقدي  ن الإعفاء يؤدي إلىإبالنتيجة ف العام الاقتصادي
 لأطراف العقد.

لابد عدم فهم ذلك على أنه  ،و في سبيل التعايش مع هذا التدخل النتيجة المتوصل إليها من خلال هذا الموضوع 
ولكن استيعابه على أنه نشاط تعاقدي مقترح، بحيث يمنح المشرع معاملة تفضيلية للمتعاقدين  ،مسألة عقد مفروض

 الذين يستوفون بعض المتطلبات، و بمفهوم المخالفة حتما سيحرم آخرين منها.
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الأسواق والتفكير في إقامة توازنات بين المبدأ  بضبطهكذا و من خلال العقد تمكنت سلطات المنافسة من المناورة 
 التنافسي و المبادئ الأخرى، باستخدام العقد كوسيلة لتنظيم الأسواق.

باعتبارها  على العقود "l’injonctionللنقاش لاسيما تأثير أوامر المنافسة " هذه الدراسة تفتح مقترحات أخرى 
 .تصحيحي يهدف إلى توحيد وظيفة المنافسة في السوق المعنيةإجراء ك المنافسة سلطاتستخدمها أخرى توسيلة 

 ع:ــــــــــــــــــــــالمراجقائمة 
 بــــــــالكت -

المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و ، 3، مج6طترجمة منصور القاضي، المطول في القانون التجاري،  -ر.روبلو -.ريبيرج .1
 .6633، لبنان، التوزيع 

2. André Decocq-Georges Decocp, Droit de la concurrence (droit interne et  

droit de L´union Européenne),5e édition, L.G.D.J, Paris,2012. 

3. Jean Blaise, Droit  des affaires, L.G.D.J, DELTA, Paris, 1999. 

4. Linda Arcelin-Lécuyer, Droit  de la concurrence (les pratiques 

anticoncurrentielles en droit interne et européen, 2e édition, Presses 

Universitaires de Renne, Paris, 2013. 

5. Paul Didier, Droit commercial, 3e édition, Thémis, Paris, 1999. 

6. Jean-Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit  des affaires -

Commerçants- Concurrence- Distribution, 8e édition, Paris, LGDJ. 

7. Yves Guyon, Droit des affaires, tome 1, 7 Éditions, Economica, Paris, 

1992. 

8. Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, 20e édition, Sirey, 

Paris, 2012. 

9. David Encaoua, Roger Guesnerie, Politiques de la concurrence, La 

Documentation française, Paris, 2006. 

10.Stéphane Piedelièvre, Droit commercial, Actes de commerce, 

commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 10e édition, 

Dalloz, Paris, 2015. 

 

 الأطروحات الجامعيةو الرسائل  -
بوحلايس، الحماية القانونية للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دوكتوراه علوم في القانون العام، الهام  .1

 . 6632قسنطينة،  -تخصص قانون أعمال، جامعة الاخوة منتوري
نون، فرع قانون الأعمال،  جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القا  .2

 .6632تيزي وزو،  -كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
الحاسي، حظر الاتفاقات غير المشروعة في قانون المنافسة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دوكتوراه في العلوم، تخصص مريم   .2

 .6638والعلوم السياسية، قانون مسؤولية المهنيين، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق 

https://www.lgdj.fr/auteurs/stephane-piedelievre.html
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